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 *ل ا*ول لمواردها الطبیعیة في ظل القانون ا*ولي المعاصراس"تغلا

 عبا<سة حمزة .9ٔ 
 كلیة الحقوق والعلوم الس"یاس"یة 
 Fامعة الشلف

 :مقدمة
، تنظر ا*وK الحدیثة لهذه الموارد )1(" كنوز اPٔمم مواردها الطبیعیة " انطلاقا من المقوK الرومانیة القديمة 

ها حlث تعتمد ^ليها في تلبیة احgیاFاتها ا*اeلیة المتزایدة من cة  وbس"تعملها ^لى 9ٔنها ^امل  9ٔساسي في وجود
كل ما یتضمنه إقليم (rوس"یq لتدعيم قوة مركزها في العلاقات ا*ولیة من  cة 9ٔخرى، ویقصد mلموارد الطبیعیة 

ن القانون ا*ولي ، وإذا كا )ا*وK من |روات طبیعیة لا دeل للاyٕسان في وجودها وهي قابq للاس"تغلال
المعاصر في بدا�ته لم یولي اه�ما لهذا الموضوع <س�ب مlو� �لمواضیع الس"یاس"یة فإن الجهود القانونیة الحدیثة 
تعتبره من المحاور اPٔساس"یة التي يجب ضبطها وتنظيمها بموجب قوا^د قانونیة تفاد� �لنزا^ات التي قد تثور 

ن، ومن �9ٔرز الإشكالیات المطرو�ة في هذا الصدد نجد إشكالیة طبیعة <س��ه وتهدد اPٔمن والسلم ا*ولیا
 .العلاقة بين ا*وK والموارد الطبیعیة التي bس"یطر ^ليها، و �دود هذه العلاقة؟

في س"یاق الجهود المبذوK للاFٕابة ^لى الإشكالیة السابقة ا�rر  وذ� ^بر ) مقال(وت�تئ هذه ا*راسة 
�دود اس"تغلال ا*وK لمواردها : £كlیف العلاقة بين ا*وK ومواردها الطبیعیة،  نیا: العنصر�ن التالیين، 9ٔولا

 .الطبیعیة، و*واعي المنهجیة تم تصنیف هذان العنصر�ن كمبحثين 
 £كlیف العلاقة بين ا*وK ومواردها الطبیعیة: المبحث اPٔول   

*ولي المعاصر و تم الت�rٔید ^لیه في العدید من یعتبر م�د9ٔ الس"یادة من جمq المبادئ الرئªس"یة �لقانون ا
، وإذا كان الفقه السائد في بدایة bشكل اتمع ا*ولي المعاصر لم يمدد تطبیقات هذا المبد9ٔ )2(الصكوك ا*ولیة

^لى اال °قgصادي فإن £زاید ^دد ا*ول الحدیثة °س"تقلال مع 9ٔواخر القرن التاسع عشر والقرن العشر�ن 
شكالیة الس"یادة °قgصادیة لهذه ا*ول وخصوصا 9ٔن العدید من المقدرات °قgصادیة والموارد طرحت إ 

الطبیعیة الواقعة في 9ٔقاليم ا*ول الحدیثة ال´ش�ةٔ كانت eارج س"یطرتها، وبعد Fدل قانوني واسع اس"تطاعت هذه 
                                                           

 ش -ع ب /  16-12:رمز المقال *

q28/04/2016: «ريخ إیداع المقال *ى 9ٔمانة ا 
 01/05/2016:«ريخ إیداع المقال �لتحكيم

 31/04/2016: /ريخ رد المقال من ق'ل التحكيم
 09/05/2016:/ريخ ق'ول المقال 9ل7شر

، Y1999شارلز روث، الإمبراطوریة الرومانیة،  Rرجمة رمزي عبده جرجس، الهیئة المصریة العامة 9لكDاب مكDبة اAٔسرة، مصر،  -1
 .61الصفZة 

2
 .01المادة  02م`ثاق اAٔمم المتZدة، الفقرة  - 
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القاfدة iٔن l9ول حق   الجهود إقرار قاfدة iٔحق`ة هذه اgول fلى مواردها الطبیعیة، ومن مظاهر هذه
 .اسyتغلال مواردها الطبیعیة وfلى اvتمع اgولي واجب تمكين هذه اgول من ممارسة هذا الحق

 حق اgو} في اسyتغلال مواردها الطبیعیة: المطلب اAٔول   
یقصد بحق اgو} في اسyتغلال مواردها ت� السلطة ا~و} l9و} للانتفاع بطرق مDعددة من الثروات 
الطبیعیة المتوا�دة في إقليمها، سواء كانت موارد ح`ة م�ل النبات والحیوا�ت iٔو �ير ح`ة  م�ل المعادن وسواء 
كانت هذه الموارد م�Dددة م�ل طاقة الشمسyیة iٔو �ير م�Dددة الغاز والبترول، ونظرا 9لطابع الخاص لهذا الحق 

 .يز بعدة خصائص المسyتZدث فإنه یقوم fلى جم� من اAٔسس القانونیة كما �تم
 اAٔساس القانوني لحق اgو} في اسyتغلال مواردها الطبیعیة: الفرع اAٔول   

¢لرغم من الغموض ا�ي كان �كDنف هذا الحق في بدا�ته إلا iٔن �ود م�ظمة اAٔمم المتZدة والوكالات 
الاتفاق`ات اgولیة الشارfة  التابعة لها اسyتطاعت iٔن Rرسي ¤ جم� من اAٔسس القانونیة المتنوfة، فعلى صعید

�iٔن iٔقرت م'دiٔ السyیادة ªشكل  02من المادة  01تم الإشارة ضمنیا لهذا الحق في م`ثاق اAٔمم المتZدة في الفقرة 
fام دون تفصیل ولكن حسب المفسر�ن لهذه المادة فإنه حق اgو} في اسyتغلال مواردها الطبیعیة هو إ»دى 

وك اgولیة الشارfة iٔیضا نجد  العهد اgولي 9لحقوق قDصادیة تطبیقات م'دiٔ السyیادة، ومن الصك
 سعیا الشعوب، لجمیع(هذا الحق بصرا»ة �iٔن �اء فيها  01المادة   02وج°عیة والثقاف`ة ا�ي iٔقرت الفقرة 

 مقDضیات نع م�بثقة التزامات ب·یٔة إ¶لال دونما ومواردها الطبیعیة بثرواتها الحر التصرف الخاصة، iٔهدافها وراء

 حرمان »ال iٔیة في يجوز ولا .اgولي القانون وعن المتباد} المنفعة م'دf  ٔiلى اgولي القائم قDصادي التعاون

، وحتى الاتفاق`ات اgولیة المتخصصة iٔسست لهذا الحق fلى غرار  )الخاصة f«شه iٔسyباب من iٔي شعب
 . 01اد في المو  1982اتفاق`ة اAٔمم المتZدة لقانون البZار لعام 

iٔما fلى صعید القضاء اgولي فقد iٔشار القضاء اgولي لهذا الحق ولو ªشكل �ير م'اشر في العدید من 
اAٔحكام الصادرة عن محكمة العدل اgولیة وخصوصا ت� المتعلقة بترسyيم الحدود ومن Ãiٔرزها قضیة الجرف 

Ìانgلمانیا تحادیة ضد هولندا وضد اiٔ ام القاري لبحر الشمال بينf سماك بين ) 1(1969ركAٔوقضیا مصائد ا
fام ) اسyبانیا ضد كندا(، و )2(f1974ام ) iٔلمانیا ضد Ôiٔسلندا(و ) المملكة المتZدة ضد Ôiٔسلندا(كل من 

�iٔن iٔقر القضاء بحق كل من Ôiٔسلندا وكندا  في اسyتغلال وتنظيم اسyتغلال مواردها الطبیعیة ولكن  )3(1998
 . اgولي  ªشكل لا تعارض مع القانون

iٔما fلى مسyتوى iٔعمال المنظمات اgولیة والتي كانت سyباقة من الناح`ة التاريخیة في الت·سٔ«س لهذا الحق،  -
) 13-د( 1314فقد iٔصدرت الجمعیة العامة fدة قرارات Rرسخ هذا الحق، وكانت البدایة بصدور القرار رقم 

                                                           
1
 . 102 -95، الصفZة 1992دة، نیویورك، ، اAٔمم المت1991Z-1947موجز اAٔحكام والفDاوى الصادر عن محكمة العدل اgولیة  - 

2
 115-111. ص المرجع السابق ،،1991-1947موجز اAٔحكام والفDاوى الصادر عن محكمة العدل اgولیة  - 

3
 . 62 -42، الصفZة 2005، اAٔمم المتZدة، نیویورك، 2002-1998موجز اAٔحكام والفDاوى الصادر عن محكمة العدل اgولیة  - 
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السyیادة اgائمة fلي الموارد الطبیعیة والمكلفة ٕ¢جراء ا�ي èiٔش·ٔ لجنة  1958دÔسمبر /كانون اAٔول 12المؤرخ في 
دراسة /مة عن وضع السyیادة اgائمة fلي الثروات والموارد الطبیعیة îرîن iٔساسي من iٔركان حق تقر�ر 

ا�ي iٔوصت ف`ه  1960دÔسمبر /كانون اAٔول 15المؤرخ في ) 15-د( 1515، ثم تلاه قرارها رقم )1(المصير
) 17-د( 1803، ثم القرار رقم )2(لق لكل دو} في التصرف في ðرواتها ومواردها الطبیعیة¢»ترام الحق المط

�اء òحوص�  "السyیادة اgائمة fلي الموارد الطبیعیة"والمعنون  1962دÔسمبر /كانون اAٔول 14المؤرخ في 
لجهود بـ   م`ثاق الحقوق ، لتتوج هذه ا)3(9لقرارات السابقة ونظم بعض الجوانب المتص� بهذا الحق م�ل الت·مٔيم

ا�ي یعتبر وثیقة قانونیة تفصیلیة تتضمن إقرار لهذا الحق وكذا طرق  1974والواج'ات قDصادیة لعام 
وواج'اتها قDصادیة  ممارسyته وîیف`ة تجاèس حق اgو} في اسyتغلال مواردها الطبیعیة مع ساùر حقوقها

 . )4(اAٔخرى
 } في اسyتغلال مواردها الطبیعیةخصائص حق اgو: الفرع الثاني   

 :نظرا لحداثة حق اgو} في اسyتغلال مواردها فإنه �تميز vموfة من الخصائص، من Ãiٔرزها

 .حق یتراوح بين حقوق السyیادة و حق سyیادي: iٔولا
�تميز حق اgو} في اسyتغلال مواردها الطبیعیة ب·نٔه مDغير التك`یف ح`ث یوصف ب·نٔه حق من حقوق 

إذا انصب fلى اسyتغلال الموارد الطبیعیة الموجودة في إقليم البري والبحري والجوي لهذه اgو}، وهنا السyیادة  
Rتمتع اgو} بحریة في ممارسة هذا الحق ولا تتق`د إلا بت� القواfد التي یفرضها القانون اgولي، ب«þ إذا انصب 

البحریة المتاخمة لهذه اgو} یصبح حقاً سyیاد� iٔي حق سyتغلال fلى الموارد الطبیعیة الموجودة  في  المنطقة 
السyیطرة واسyت �ار في اسyتغلال هذه الموارد الطبیعیة، ویعتبر تقر�ر لجنة القانون اgولي حول النظام القانوني 

iٔول وثیقة تثير هذا التصنیف، وشyبه حقوق السyیادة والحقوق السyیادیة Ãكل من  fAٔ1956الي البZار fام 
                                                           

1
 - Résolutions Adoptées Par L'assemblée Générale Au Cours De Sa Treizième Session, 

Recommandations concernant le respect sur le plan international, du droit des peuples et des 

nations à disposer d'eux mêmes, 1314 (XIII), 12 décembre 1958, Page 27, para 01. 

2 - Résolutions Adoptées Par L'assemblée Générale Au Cours de sa quinzieme Session, 

Recommandations Action concertée en vue du développement économique des pays 

économiquement peu développés,  1515(XV), 15 décembre 1960, Page O9, para 01. 

3 - Résolutions Adoptées Par L'assemblée Générale Au Cours De Sa Dix-septième Session, 

Recommandations concernant Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, 1803 (XVII), 14 

décembre 1962, Page 15. 

4 - Résolutions Adoptées Par L'assemblée Générale Au Cours De Sa vingt-neuvieme Session, 

Recommandations Charte des droits et devoirs économiques des Etats, 3281 (XIXX), 12 décembre 

1974, Page 120-132. 
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، وقد FGٔذت اتفاق:ة اAٔمم المت=دة لقانون الب=ار )1(:ة وحق 9س7تغلال المعروفة في القانون المدنيحق الملك 
 .)2(بهذا التصنیف

 .حق محصن بUلٓیات Sلحمایة: Nنیا
  تضمن bوa الإقليم ممارسة هذایeسم حق اس7تغلال اbوa لمواردها الطبیعیة بمجمو]ة من اAلٓیات التي

 :د، ومن mGٔرزها نج الحق
ویقصد به التUمٔيم في هذه الحاa نقل ملك:ة الموارد الطبیعیة ووسائل ): (la nationalisationالتUمٔيم  -

اس7تغلالها من الطرف اAٔجsبي إلى دوa الإقليم، والتUمٔيم ظاهرة معروفة في القوانين اbاFلیة tSول مsذ بدایة 
نت مملوكة Sلخواص، �ير Gٔن تطبیقات التUمٔيم دولیاً العصر الحدیث Gٔ~ن كانت اbول تUممٔ بعض القطا]ات التي كا

لم تظهر إلا مع مطلع القرن العشر~ن Gٔ~ن قامت العدید من دول Gٔمر~كا اللاتی�:ة بتUمٔيم مواردها الطبیعیة التي 
: Gٔما عن مشروعیة التUمٔيم فقد انقسم فقه القانون اbولي إلى اتجاهين، Gٔولا، )3(كانت تحت س7یطرة ا�Aٔانب

رافض، ویعتبره اعتداء ]لى حق الملك:ة و�ل رواده من فقهاء القانون اbولي tSول ذات التاريخ اتجاه 
واتجاه مؤید یعتبره حقاً tSول من �Gٔل : 9س7تعماري التي Gٔفقدها التUمٔيم الك�ير من مكاس7بها 9ق�صادي Nنیا

�دیثة اس7تقلال، وقد اس7تطاع �كر�س س7یادتها 9ق�صادیة و�ل رواده من فقهاء القانون اbولي tSول 
9تجاه الثاني ]بر Gٔعمال المنظمات اbولیة فرض رGٔیه وGٔقرت العدید من الصكوك اbولیة هذا الحق منها قرار 

، كما تم التUٔ©ید ]لى هذا الحق م:ثاق الحقوق وواج¨ات 04في البند  1961لعام  1803الجمعیة العامة رقم 
 .02من المادة ) ج(ة العامة بموجب في الفقرة 9ق�صادیة tSول الصادر عن الجمعی

 :�ير Gٔن ممارسة التUمٔيم تخضع لبعض الشروط، Gٔهمها

 .اسseاد التUمٔيم bواعي المنفعة العامة Gٔو اAٔمن Gٔو المصل=ة القوم:ة ٠

 .التعویض الملائم وفقا Sلقوا]د الساریة في اbوa التي تت°ذ ت¯ التدابير ٠

 .)4( طعن واSلجوء Sلقضاءحق المتضرر من إجراء التUمٔيم في ٠

یقصد ·لشفعة في هذا الموضوع �لول دوa التي یقع داFل إقليمها ): droit de préemption(الشفعة  -
الموارد الطبیعیة محل المشترى ا¼ي �رغب الجهة التي كانت قائمة ]لى اس7تغلال هذه الموارد ·لتنازل ¸ Gٔو Gٔن 

ق الشفعة هو نظام قانوني معروف في القوانين ا4ا3لیة /.ول تم ، وحالموارد ت()ع & حق #س!تغلال هذه
                                                           

1 - Rapport de J.P.A. François, Rapporteur spécial, sujet: Droit de la mer – le régime de la haute 

mer ,Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international, 1956, vol. II, A/CN.4/97 and 

Corr.1 and Add. 1-3. 
2
 .32و  02، المواد 1982 لعام اتفاق)ة اIٔمم المتDدة لقانون البDار  - 

3
 .44-39، الصفDة 2008عمر هاشم محمد صدفة، ضماZت #سXYرات اIٔجVبیة في القانون ا4ولي، دار الفكر الجامعي، مصر،  - 
 .49-45. ص.، ص، المرجع السابقعمر هاشم محمد صدفة  -4
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اقl(سه لیطبق في العلاقات #قlصادیة ا4ولیة من طرف بعض الYشریعات ا4ا3لیة للاسXYرات اIٔجVبیة 
 م  الصادر بموجب2010لضمان س!یادتها vلى مواردها الطبیعیة vلى غرار قانون المالیة التكمیلي الجزاpري لس!نة 

ٔ{حكام حق شفعة  لفائدة ا4و�   47و  46ا�ي تضمن في المادتين  2010ٔ{وت  26المؤرخ في  01 -10اIٔمــر
، وvلى عكس )1(والمؤسسات العموم)ة #قlصادیة  vلى كل التنازلات  عن حصص المساهمين  ا�Iٔانب

ق معظم الYشریعات التي ٔ{3ذت الت�مٔيم فإن إجراء الشفعة لم ت�تئ الصكوك ا4ولیة vلى ذ�ره بصرا�ة ولكن تتف
 :به ٔ{ن ممارس!ته تخضع /لشروط التالیة

 . تتم الشفعة بمقابل ٠

 .)2(یتم تحدید سعر الشفعة ¦لسعر الحق)قي vبر 3براء مس!تقلين حسب ٔ{£لب الYشریعات ٠

 .)3(يجب ممارسة حق الشفعة بحسن نیة ٠

 اس!تغلال مواردها واجب ٔ{عضاء ا¬تمع ا4ولي في مساvدة ا4ول في: المطلب الثاني    
رغبةً في بلوغ حق ا4ول في اس!تغلال مواردها الطبیعیة اIٔهداف المسطرة & فإن ٔ{£لب الصكوك ا4ولیة 
التي اvترفت بهذا الحق ح°ت جمیع ٔ{عضاء ا¬تمع ا4ولي المعاصر vلى مساvدة ا4ول الراغبة في ممارسة هذا 

¶راعي وجو¦، µشجیع (ا�ي �اء ف)ه  1803یة العامة من قرار  الجمع  05الحق، ومن هذه النصوص  الفقرة 
، وتم الت�ٔ�ید vلى هذا الواجب ...)الممارسة الحرة المف)دة لس!یادة الشعوب واIٔمم vلي ·رواتها ومواردها الطبیعیة

من م)ثاق الحقوق والواج¸ات #قlصادیة  11و  09و  08و 05و  03بموجب vدة القرارات vلى غرار المواد 
ت�3ٔذ هذه المساvدة vدة صورة م°ل اسXYرات vامة ٔ{و 3اصة، ٔ{و تبادل سلع ٔ{و 3دمات، ٔ{و  /.ول، و

مساvدة تقVیة ٔ{و تبادل معلومات vلمیة، ولكن «شترط ٔ{ن ¶كون هذا التعاون مشجعا /لتنمیة القوم)ة المس!تق¹ 
 .لت¼ ا4و� ؤ{ن یقوم vلي ٔ{ساس ا�ترام س!یادتها vلي ·رواتها ومواردها الطبیعیة

واIٔصل العام ٔ{ن هذه المساvدة لا تتم إلا بطلب ا4و� المس!تغ¹ و موافقة ¦قي ا4ول، ح)ث ¶رى �ل فقه 
القانون ا4ولي ٔ{ن مساvدة ٔ{عضاء ا¬تمع ا4ولي /.ول الراغبة في اس!تغلال مواردها الطبیعیة هو مجرد واجب 

تع ٕ¦لزام)ة القانونیة، ولا يمكن /.و� التي ٔ{دبي ومظهر من مظاهر حسن النیة في العلاقات ا4ولیة ولا ¶تم 
تقاعس ٔ{عضاء ا¬تمع ا4ولي في مساvدتها إج¸ارهم vلى ذË ٔ{و مطالبتهم ¦لتعویض عن ما یلحق بها من ٔ{ضرار 

 :جراء vدم مساvدتها، £ير ٔ{ن هذه القاvدة تعرف بعض #س!تVÍاءات في الحالات التالیة
vدة ا4و� الراغبة في اس!تغلال مواردها إلزام)ا لباقي ا4ول إذا كان یصبح واجب مسا :الحا� الاتفاق)ة -

ٔ{Ùریل  18معاهدة ¦ر«س /لفحم والصلب الموقعة : هناك اتفاق دولي ینص vلى إلزام)ة هذه المساvدة م°ل
                                                           

 .2010 ٔ{وت 29المؤر3ة في  49الجریدة الرسمیة الجزاpریة، العدد  -1
 . 03الفقرة  03مكرر  04، المادة 2013د«سمبر  30المؤرخ في   08-13الصادر بموجب قانون  2014انون المالیة لس!نة ق -2
 . 02المادة   02الفقرة  والثقاف)ة، المرجع السابق،  و#جâعیة #قlصادیة ¦لحقوق الخاص ا4ولي العهد -3
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التي  1994التي كانت النواة اIٔولى في åش�ةٔ مVظمة #تحاد اIٔوروبي، ؤ{یضا معاهدة داكار لعام  1951
 å}ٔ ا في المادة(صادي والنقدي لغرب ٔ{فریقlت #تحاد #قèالفقرة  04ش)ن ٔ{لزمت ا4ول )1( )دéن المعاهدéفها ،

 . اIٔطراف فيها بتقديم المساvدة Iٔي دول عضو êرغب في اس!تغلال مواردها الطبیعیة
 تفضیلیة 3اصة تختلف عن یعترف القانون ا4ولي المعاصر /.ول اIٔقل نموا بمعام¹ :�ا� ا4ول اIٔقل نمواً  -

ت¼ المعترف بها لباقي ا4ول، ومن ملامح هذه المعام¹ ٔ{ن العدید من الصكوك ا4ولیة تلزم بتقديم مساvدة 
لهذه ا4ول من اس!تغلال مواردها الطبیعیة والخروج من الوضعیة الحر�ة التي تعاني منها، ومن هذه النصوص 

 .تDدة لقانون البDار من اتفاق)ة اIٔمم الم  203 -202المواد 
.لى عكس الحالات السابقة فإن %ا# الضرورة لا تلزم ا+ول بمسا.دة ا+و# الراغبة في  :%ا# الضرورة -

اسOتغلال مواردها بل تجيز لهذه اQSٔيرة اسOتMدام وسائل تI ا+ول في هذه العملیة حتى دون الحصول .لى 
̂ٔم[\ ذ] اسOتMدام ا+و# التي kشهد %ا# خطيرة من الجفاف تقeیات و^لٓیات لاسOتخراج المیاه  موافقتهم، ومن 

̂ٔقرت اتفاقnة مeظمة التlارة العالمیة حول  ̂ٔخرى دون موافقتهم، وقد  ̂ٔو ملكnة qراءة اQتراعها +ولٍ  تعود ملكnتها 
 .   )ب(الفقرة  31هذا wسOتevاء في المادة  (TRIPS)الجوانب المتص\ sلتlارة في حقوق الملكnة الفكریة 

 تطبیقات حق ا+و# في اسOتغلال مواردها الطبیعیة: المبحث الثاني    
̂ٔن ینطوي .لى مسOتو�ت من  ̂ٔول ما یلاحظ في تطبیقات حق ا+ول في اسOتغلال مواردها الطبیعة 

 .الحریة ويخضع لجم\ من القnود، وهي النقاط التي سOنعتمد .ليها في هذا المبحث
 في اسOتغلال مواردها الطبیعیة حریة ا+ول: المطلب اSٔول   

ن�lnةً لإقرار سOیادة ا+ول .لى اسOتغلال مواردها الطبیعیة فإن ا+ول �تمتع بحربة اسOتغلال هذه الموارد 
qٔ̂رزها  :بصور م�عددة ومن 

 حریة اخ�یار مجال wسOتغلال: الفرع اSٔول    
ون ا+ولي لهذه ا+ول بحریة اخ�یار �زخر كل ا+ول بمجمو.ة م�نو.ة من الموارد الطبیعیة و یعترف القان

̂ٔولا إرادتها ا+اQلیة المعبر عنها �سلطات ا+و# : الموارد المراد اسOتغلالها، ولا تخضع ا+ول في ذ] إلا، 
̂ٔي تw Iلتزامات التي قطعتها ا+و# .لى نفسها في هذا ا�ال م[ل تعهد دو# : الثلاث، �نیا تعهدتها ا+ولیة 

̂ٔشكال في اتفاق بعدم  اسOتغلال مورد معين، في المقابل يمنع  مnثاق حقوق وواج�ات ا+ول wق�صادیة جمیع 
̂ٔ¥ل دفعها لاسOتغلال مورد معين وذ] في نص  الضغط التي تمارسها اSٔطراف الخارجnة .لى هذه ا+ول من 

 . مeه 02الفقرة  02المادة 

والشعوب تم معاودة طرح هذه الإشكالیة،  ولكن مع ت°نى القانون ا+ولي المعاصر فلسفة حقوق الإسان
̂ٔي ما مدى حریة ا+ول في اخ�یار مجال اسOتغلال مواردها الطبیعیة وخصوصا بعد ظهور .دة %الات قامت 

                                                           
 والنقدي لغرب wق�صادي wتحاد المنافسة في لسOیاسة الطوعي النظراء ولیفي، اسOتعراضت والتنمیة، تقر¹ر ¸لتlارة المت·دة اSٔمم مؤتمر -1

 .04-03. ،الصف·ة UNCTAD/DITC/CLP/2007/1(Overview) ، الوثیقة رمز2007 المت·دة، نیویورك، اSٔمم ̂ٔفریقnا،
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̂ٔدت  فيها بعض اSٔنظمة السOیاسOیة ¸Äول sسOتغلال بعض الموارد بطریقة لم تهدف إلى �نمیة هذه ا+ول بقدر ما 
̂ٔو حتى للإضرار بهذه الموارد، فهل یبقى القانون ا+ولي في هذه الحا# في  إلى Qدمت مصالح هذه اSٔنظمة

 .موقف المتفرج ؟
 : للإ¥ابة .لى هذه الإشكالیة انقسم فقه القانون ا+ولي إلى اتجاهين 

̂ٔنه لا یتعامل مع الو%دات : اتجاه اSٔول  ̂ٔن القانون ا+ولي لا یتدQل في الشؤون ا+اQلیة ¸Äول و ¹رى 
̂ٔو السOیاسOی ̂ٔ¥ل حث  ة وwجÜعیة المشكلة ¸Äول بل مع ا+و# �شكل .ام، وبتالي لا يمكن × التدQل من 

àٔ̂لبیة  ̂ٔن  ̂ٔو  ̂ٔن هذا التصرف لا يخدم التنمیة في تI ا+و#  مeع دو# من اسOتغلال مورد طبیعي معين بحlة 
ذ] م[ل اتفاقnة wتحاد اSٔوروبي الشعب تعارضه، إلا إذا كانت هذه ا+و# قطعت التزاماً دولیا .لى نفسها ب

 .)1(التي تلزم ا+ول بéنٔ �كون جمیع سOیاسOتها ذات طابع ديمقراطي لخدمة الشعوب
̂ٔن �كون ذات طابع ديمقراطي :  اتجاه الثاني ̂ٔن سOیاسات ا+ول ا+اQلیة  يجب  ̂ٔنصار هذا wتجاه  ¹رى 

̂ٔكد .لیه إ.لان اSٔلفnة ̂ٔرسى قا.دة  وتهدف لتحقnق �نمیة الشعوب، وهذا ما  الصادر عن اSٔمم المت·دة اïي 
̂ٔنصار هذا wتجاه يميزون بين )2( ̂ٔن �كون جمیع سOیاسات ا+ول ا+اQلیة هادفة إلى �نمیة الشعوب ̂ٔن  ، àير 

ñٔ̂زته ا+ولیة مeع دو# من اسOتغلال مورد طبیعي �س°ب .دم Qدم�ه  %التين حnث يجوز ¸لمجتمع ا+ولي .بر 
 . %ين لا يجوز × دفع دو# لاسOتغلال مورد طبیعي Sٔن في ذ] Qدمة لتنمیة تI ا+و# لتنمیة تI ا+و#، في

 حریة اخ�یار طریقة wسOتغلال: الفرع الثاني   
¹رسخ مnثاق الحقوق والواج�ات wق�صادیة ¸Äول حریة ا+ول في اخ�یار طریقة اسOتغلال óرواتها الطبیعیة 

¹ٔ̂ن اعتبرت هذه 5و  2في المواد  الحریة قرار سOیادي ¸Äو# àير قابل ¸لضغط والمساومات من طرف sقي ، 
̂ٔو الكnاøت wق�صادیة ا+ولیة م[ل الشركات .بر الوطنیة، و�شكل .ام تQٔéذ طرق اسOتغلال الموارد  ا+ول 

̂ٔ%د الشكلين  : الطبیعیة ¸Äول 
 wسOتغلال المباشر  -ٔ̂ 

قnام ا+و# المالكة لهذه الثروات sسOتغلالها بوسائلها  یقصد بéسٔلوب wسOتغلال المباشر لثروات الطبیعیة
̂ٔنه  ̂ٔو الخاص، وكثيراً ما یوصف هذا اSٔسلوب .لى  الخاصة من مؤسسات اق�صادیة وطنیة üبعة ¸لقطاع العام 
¹ٔ̂ن �كون ا+و# المالكة ¸لثروات الطبیعیة ̂ٔ السOیادة الوطنیة .لى óرواتها الطبیعیة   التجسOید الفعلي والتام لمبد

 .المسOیطرة .لى عملیة wسOتغلال من المنبع إلى المصب
ونظرا لÿٓ�ر الإيجابیة لهذا اSٔسلوب .لى التنمیة داQل ا+ول النامnة فقد حرص مnثاق حقوق وواج�ات 

.لى دعمه واعتبر مسا.دة هذه ا+ول �كeولوجnاً في هذا ا�ال من ق�یل  07ا+ول wق�صادیة في المادة 
                                                           

1
 - Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne du version consolidée, Lisbonne, 2009, 

Journal officiel de l’Union européenne, C 83/50, 30.3.2010.article 222. 

 
 . .A/RES/55/2إ.لان اSٔمم المت·دة �شéنٔ اSٔلفnة،الجزء الخامس، وثیقة اSٔمم المت·دة -2
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̂ٔنه یؤدي إلى Qلق مeاصب عمل ¥دیدة و¹زید في معدل ا+Qل الفردي مسؤولیات ا+ول  المتقدمة وخصوصاً 
 .¸لمواطن في هذه البÄان

̂ٔن تقوم sسOتغلال جمیع مواردها م�اشرة حnث  ولكن مع ذ] لا يمكن Sٔي دو# �ما كانت در¥ة تطورها 
̂ٔخرى للاسOتغلال هذه الموارد ̂ٔسالیب   .àالبا ما تلجئ إلى 

 ل àير المباشر wسOتغلا -ب
تلجئ ا+ول لÿٔسلوب àير المباشر في اسOتغلال مواردها الطبیعیة SٔسOباب .دیدة م[ل .دم توفرها .لى 

̂ٔو .دم رغبتها في �كفل بجمیع مصاریف wسOتغلال إلخ، وفي إطار هذا اSٔسلوب تعتمد ...الكفاءة الفeیة اللازمة 
 : ا+ول .لى وسلتين قانونی�ين، وهما

 �یازwم  عقود -1
qرزت عقود wم�یاز "وسOی\ تعاقدیة بين ا+و# المالكة ¸لموارد الطبیعیة وشركات wسOتغلال الكبرى .بر 

 عقد الوطنیة  في الفترة ما بين الحرب العالمیة اSٔولى حتى مطلع السOبعینات من القرن العشر¹ن، ویعتبر

 ¹كون ما àالبا( المشروع صاحب وبين) ارد الطبیعیةا+و# المالكة ¸لمو (  عمومnة سلطة بين یبرم wم�یاز اتفاق

̂ٔجeبیة .بر وطنیة تمI  حق مع الخاص، لحسابه الموارد الطبیعیة اسOتغلال في لهذا اQSٔير الحق یعطى ،)شركة 
 .المضیفة ¸Äول یدفعها التي والرسوم الاüٕوات العائدات و من مقابل جزء ¹ك�شفها بعض الموارد التي

هم سمات هذه  ٔ̂  :العقود، اSٔتيومن 

  .التنقnب ̂ٔ¥ل من ¸لشركات الممنو%ة الرقعة اkساع -

 .̂ٔخرى لشركة تمنح wم�یاز ̂ٔن المضیفة ا+و# kسOتطیع لا -
 .سOنة 90 اSٔحnان بعض في بلغت بحیث التعاقد مدة طول -

.لى  نفقاتال  من ش)'ا kسترد ولا لو%دها، والتكالیف ا&اطر وتتحمل والتنقnب sلبحث الشركات تنفرد -
وkسویقها  sسOتخراñا تقوم تجاریة qكمیات .ليها .ثرت وإذا الموارد الطبیعیة، .لى تعثر لم إذا wسOتكشاف

 ..ليها المتفق العوائد المضیفة ¸Äول تدفع ̂ٔن .لى لحسابها
 .محلیا ̂ٔرs+ا من جزء اس�*ر ̂ٔو sسOتغلال الموارد الطبیعیة  ملزمة àير اSٔجeبیة الشركة  -

 .المحلي ¸لقضاء wم�یاز صاح�ة الشركة خضوع .دم  -

 .المنتlة الموارد الطبیعیة به تباع اïي السعر وإ.لان الإنتاج حجم بت·دید الشركة تنفرد - 
موافقة  دون تعدی/ المضیفة ا+و# kسOتطیع ولا العقد في �بتا عنصرا وجع/ الضریبة معدل جمود -

)w)1م�یاز صاح�ة الشركات
.  

                                                           
-العلوم wق�صادیة، ¥امعة الحاج لحضر .)سى مقلید، قطاع المحروقات الجزا0ریة في ظل التحولات wق�صادیة، مذ"رة ماجستر في -1

 .112-111، الصف·ة s2007-2008تنة، السOنة الجامعیة 
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̂ٔن المزا�تبع ̂ٔدى في  ا لما سOبق یلاحظ  التي �تمتع بها هذه الشركات تتlاوز حقوق ا+و# المضیفة وذ] ما 
̂ٔید  التéمٔيم ̂ٔو المفاوضات طریق عن سواء إلغاؤها العدید من الحالات إلى إلغاء هذه العقود تم المباشر، وقد 

 .مnثاق حقوق وواج�ات ا+ول wق�صادیة موقف هذه ا+ول 
 المشاركة دعقو  -2

مواردها  .لى المنتlة ا+ولالعدید من  سOیطرة بعد وذ]  wم�یاز "بدیل لعقود المشاركة عقود ظهرت
 المضیفة ¸Äول ̂ٔصبحت ̂ٔن وكذا بعد الطبیعیة، óرواتها .لى ¸Äول ا+ائمة السOیادة لقا.دة تéٔ"یدا الطبیعیة

 .من القرن الماضي السOبعینات بدایة  اسOتغلال الموارد الطبیعیة مع مجال في تعمل وطنیة شركات

 حق بمق�ضاه لQÿٔيرة ¹كون ̂ٔجeبیة وشركة مؤسساتها إ%دى ̂ٔو حكومة بين عقد " هو المشاركة وعقد
 في یبدٔ̂  هذه الموارد اك�شاف في وفقت فإذا معين، وفي زمن معینة مeطقة في الموارد الطبیعیة عن البحث
̂ٔو  عقود ̂ٔو التعاون عقود: العقد .دة مسمیات م[ل ویQٔéذ هذا ".الطرفين بين مشتركة شركة �كو¹ن ال�شارك 

qٔ̂رز ملامح هذه العقود، )/Production Sharing Agreementعقود تقاسم الإنتاج(  :ومن 

 .س°nا قصيرة الموارد الطبیعیة عن ¸لبحث الممنو%ة الفترة -
 .sلاتفاق زمني ¥دول وفق المنو%ة المسا%ة عن التMلي شرط العقد یتضمن -

 الموارد ¹ك�شف لم إذا ش)'ا منها ;سترد ولا وwسOتكشاف البحث مخاطر اSٔجeبي الشریك یتحمل -
 .تجاریة qكمیات

 ما àالبا  سOبة .لى وتحصل والإنتاج التنمیة نفقات في kساهم الموارد و اك�شاف بعد شر¹كا ا+و# تدQل -

  .مرفق إدارة في فعلیا وkشارك ،% 50 �كون

 مجال دخول الشركات من .لیه تحصل ̂ٔن يجب اïي اSٔدنى الحد وهو اüٕوة .لى المضیفة ا+و# تحصل -

 تصل إضافnة ضرائب .لیه تفرض اك�شاف، من نتائج اSٔجeبي الشریك حقق ما وإذا ̂ٔراضيها، في wسOتغلال

 حصة تصل ̂ٔن يمكن بحیث ̂ٔ.لى، <·د % 50 سOبة إلى
 .المحقق الربح من % 75 سOبة إلى ا?نهایة في ا+و#

 في الحق صاح�ة و%دها وتصبح المضیفة  ا+ول إلى قانوø ملكnتها تؤول المك�شفة الموارد الطبیعیة  -
 . التصرف فnه

 ̂ٔقساط .لى �ك�دتها التي النفقات من سOبة الموارد الطبیعیة اك�شاف %ا# في اSٔجeبیة الشركة kسترد  -

 .حسب الاتفاق

)1(الوطنیة الشركة عنه نیابة تتحملها التي ا+Qل ضرائب من àالبا اSٔجeبي الشریك یعفى  -
. 

̂ٔي      تقاسم بعقود  البترول واسOتخراج البحث مجال في الجزا0ر تQٔéذ 86 -14وحسب القانون  الإنتاج 
 والنقل والبترو"يمیات التكر¹ر: م[ل  المصب ̂ٔشطة في ̂ٔما ،)اSٔجeبي ¸لشریك % 49 مقابل ¸لجزا0ر % 51(

                                                           
 .114-113، الصف·ة السابق .)سى مقلید، المرجع -1



2016مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة               العدد السابع   

 

59 

 

هم ̂ٔن التعاون، àير ال�شارك عقود بéسٔلوب ف�Qٔéذ وزیعوالت øSٔsب)ب  القانون المحروقات مجال في الجزا0ر قوانين ̂ٔ

نهFى القانونیة، الوñة من البترولي الEشاط تنظيم لمتعلقD 2005لعام  05 وهو رقم  القطاع في wح�كار ̂ٔ

̂ٔصبح سوøطراك، تمارسه كانت اïي النفطي  العمل يمارس ̂ٔن ̂ٔجeبي ̂ٔو محلي اق�صادي م�عامل كل حق من و
المصب، ولكن تبقى ا+و# الجزا0ریة  ̂ٔو المنبع في سواء البترولي الEشاط %لقات كل وفي بحریة، ا�ال هذا ضمن

 . )1(من نفس القانون 07هي المالكة ¸لثروات البترولیة المك�شفة حسب نص المادة 
 یةقnود اسOتغلال ا+ول لمواردها الطبیع : المطلب الثاني   

¹رفض الفكر القانوني الحدیث �شكل .ام  فكرة الحقوق المطلقة، حnث یضبط كل الحقوق بجم\ من القnود 
تفاد� لمظاهر التعسف التي قد تنجم عن تطبیقات هذا الحق ومن القnود التي فرضت .لى حق ا+ول في 

 :اسOتغلال مواردها الطبیعیة، نذ"ر
 القnد الشرعي: الفرع اSٔول   

̂ٔن ¹كون اك�سابها لهذا  حتى یث°ت +و# حق اسOتغلال الموارد الطبیعیة الموجودة في إقليم معين  فلابد 
̂ٔما إذا كان اك�ساب هذا الإقليم تم بطریقة تتعارض مع م�ادئ  الإقليم قد تم بطریقة تتوافق والشرعیة ا+ولیة، 

يجيز +و# wح�لال اسOتغلال الموارد القانون ا+ولي م[ل اح�لال المناطق الخاضعة لسOیادة ا+ول فإن ذ] لا 
qٔ̂رزها قرار الجمعیة  ̂ٔكد قرارات المنظمات ا+ولیة .لى هذا من  الطبیعیة الموجودة في الإقليم المحتل، وقد 

̂ٔن جمیع التدابير التي اتخذتها إسرائیل لاسOتغلال الموارد ال°شریة  17/12/1981/بتاريخ   173/36 ̂ٔكد  اïي 
Sٔشطة wق�صادیة في اSٔراضي العربیة المحت\ هي تدابير àير شرعیة وطالبت إسرائیل والطبیعیة والثروات وا

 .)2(بوضع %دا نهائي وفوري لجمیع تI الإجراءات
 10كما ٔ@كد القضاء ا>ولي الإقليمي 6لى هذا الموقف بصرا-ة  في حكم محكمة العدل للإتحاد أ�وروبي بتاريخ 

 2012لتبادل الزراعي بين دول Sتحاد أ�وروبي والمملكة المغربیة الموقعة اOي ٔ@لغى اتفاقJة ا 2015دGسمبر 
ٔ�ن ٔ@bزة Sتحاد المعنیة ]لاتفاقJة لم تحرص 6لى ٔ@ن _كون هذا الاتفاق ^ير ضار ]لثروات الطبیعیة لإقليم 

 .)3(الصحراء الغربیة المطالب ]لاسdتقلال عن المغرب

 القJد الإقليمي: الفرع أ�ول   
صل ٔ@ن حق ا>وr في اسdتغلال مواردها الطبیعیة ینحصر في إقليمها ٔ@ي ذn النطاق الجغرافي اOي ا�ٔ 

 : تمارس فJه ا>وr سادتها، ویتكون في ^الب هذا الإقليم من ثلاثة ٔ@جزاء وهي
                                                           

1
 .2005 جویلیة  19 في 50 العدد الرسمیة الجریدة - 
 

و القرار  . ارد الوطنیة في أ�راضي العربیة المحت�حول السdیادة ا>ائمة 6لى المو  19/12/1977بتاريخ  161/32القرار : انظر ٔ@یضا -2
6لى حق ا>ول والشعوب العربیة التي تقع ٔ@راضيها ا��ان ٔ@كدا  5/12/1980/بتاريخ  110/35والقرار  14/12/1979بتاريخ / 136/34

  .تحت Sح�لال الإسرائیلي في السdیادة ا>ائمة والكام� 6لى مواردها الطبیعیة
3
 - CURIA, affaire T-512/12, 10 décembre 2015, Para 247. 
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 . إلخ...الجزء البري ٔ@ي الجزء الیا¥س من أ�رض ویضم أ�راضي المن¢سطة والجبال والص اري  -
المائي و هو أ�نهار والب يرات والب ار المغلقة والق¨وات البحریة الواقعة في الإقليم البري �§وr  الجزء -

من اتفاقJة أ�مم المت دة لقانون  03مJل بحري حسب المادة  12]لإضافة إلى المیاه الإقليمیة �§وr المحددة بـ 
 .الب ار 
ي والجزء المائي وصولا -دود الفضاء الخار¯ ٔ@ي ما بين الجزء الجوي وهو الفضاء اOي یعلو الجزء البر  -

مJل فوق سطح أ�رض، وهذا التقد_ر تقربي حJث لم تتفق بعد الجهود ا>ولیة الحد الفاصل بين  75و  50
 .)1(النطاق الجوي �§وr والفضاء الخار¯

ت دة لقانون الب ار ؤ@یضا من اتفاقJة أ�مم الم  02وحسب العدید من اتفاقJات ا>ولیة 6لى غرار المادة 
فإن ا>وr ¸تمتع ¥سdیادة 6لى هذه أ�جزاء و_كون اسdتغلالها �لموارد  1944اتفاقJة شdیكاغو �لطيران المدني لعام 

الطبیعیة الموجودة في هذا النطاق مشروع وشكل من ٔ@شكال ممارسة هذه السdیادة، ^ير ٔ@ن تنامي -ا¹ة ا>ول 
طرق اسdتغلال هذه الموارد الطبیعیة من bة ٔ@خرى ٔ@د¿لت جم� من  �لموارد الطبیعیة من bة وتطورات

SسdتÄ¨اءات تم في بعض الحالات تقJید حریة ا>وr في اسdتغلال مواردها الطبیعیة وفي -الات ٔ@خرى سمح 
 :�§وr ]سdتغلال موارد طبیعیة ¿ارج إقليمها

 :في إقليمها  -الات تقJید حریة ا>وr في اسdتغلال الموارد المتوا¹دة :ٔ@ولا
قد Æشترك دولتان ٔ@و ٔ@كثر في مورد طبیعي ٔ@_ن _كون لكل : -اr اسdتغلال الموارد الطبیعیة المشتركة -1

دوr جزء من هذا المورد 6لى إقليمها مÎل أ�نهار ا>ولیة والمضایق ا>ولیة وا�ٓ]ر والمناجم الحدودیة أ�حJاء 
 اسdتغلال هذا المورد الواقع 6لى إقليمها وجب 6ليها ا6ٕلام المهاجرة، فإذا رغبت ٔ@ي دوr من هذه ا>ول في

والÝشاور المسdبق مع ]قي ا>ول الشر_كة في هذا المورد وذn تفادÙ لإضرار بمصالح هؤلاء ا>ول، وتعتبر 
من مJثاق الحقوق وواجàات Sق�صادیة �§ول من بين النصوص أ�ولى التي ٔ@قرت هذا SسdتÄ¨اء  04المادة 
 . )2(قي تطبیقات في اتفاقJات 6دیدة ٔ@خرى اOي ل
قد تنازل ا>وr عن اسdتغلال بعض مواردها بموجب : -اr الموارد الطبیعیة المتنازل عن اسdتغلالها -2

اتفاق دولي وذn ٔ�سdباب 6دیدة، و6لیه یتوجب 6لى هذه ا>ول Sم�ناع عن اسdتغلال هذه الموارد ، ^ير 
يجوز �§وr المتنازr ٔ@ن تتراجع عن تنازلها وتقوم ]سdتغلال مواردها الطبیعیة إذا ٔ@ن هذا التنازل لçس ٔ@بدÙً بل 

، وقد ٔ@كد القضاء ا>ولي 6لى تطبیقات نظریة )3(تغيرت الظروف عن تë التي كانت سائدة یوم اéٕرام الاتفاق
المت دة ضد المملكة (تغير الظروف في حكم محكمة العدل ا>ولیة في قضاÙ مصائد السمك بين كل من 

                                                           
عبد الكريم 6لوان، الوسdیط في القانون ا>ولي العام الك�اب الثاني القانون ا>ولي المعاصر، دار الثقافة �لòشر والتوزیع، أ�ردن،  -1

 .131. ، ص2008
 .202، المرجع السابق، المواد 1982اتفاقJة أ�مم المت دة لقانون الب ار  -2
 . 62، المرجع السابق ، المادة 1969اتفاقJة فJینا لقانون المعاهدات  -3
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ومن ٔ@م�Î ذn ¸راجع ، )2(61998ام ) اسdبانیا ضد كندا(، و )1(61974ام ) ٔ@لمانیا ضد ٔ@Gسلندا(و ) ٔ@Gسلندا
 .)3(بغض ا>ول الحدیثة Sسdتقلال 6لى تنازلها لاسdتغلال بعض مواردها الطبیعیة لفائدة دولٍ ٔ@خرى

 .ة ¿ارج إقليمها-الات السماح �§ول ]سdتغلال øروات الطبیعیة الواقع: ÷نیا
6لى عكس القا6دة العامة السالفة اüOر تجيز بعض الحالات �§ول ]سdتغلال موارد طبیعیة الواقعة ¿ارج 

 :إقليمها، ومن ٔ@éرز هذه الحالات
قد ¸كÝسب بعض ا>ول حقوق اسdتغلال موارد طبیعیة ¿ارج إقليمها ودا¿ل ٔ@قاليم دول  :الحاr الاتفاقJة -

التي تبرþا مع هذه أ�¿يرة، وتتýذ هذه الاتفاقات 6دة ٔ@شكال فقد ¸كون اتفاقJات ٔ@و ٔ@خرى 6بر الاتفاقات 
، )4(عقود دولیة، وكما سdبق الإشارة يجب ٔ@ن ¸كون ¿الیة من الغلط والتدلçس والاüٕراه وإلا كانت ]ط�

ات المتعلقة ]لاسÝ!ر _راعي حسن النیة في التزام الاتفاق ( 1803من قرار الجمعیة العامة رقم  08وتضیف الفقرة 
أ�ج¨بي والمعقودة من قàل ا>ول ذات السdیادة ٔ@و ف# بçنها، و¸راعي ا>ول والمنظمات ا>ولیة S-ترام ا>قJق 
الصادق لسdیادة الشعوب وأ�مم 6لي øرواتها ومواردها الطبیعیة، وفقا لمیثاق أ�مم المت دة و�لمبادئ المقررة في 

 ).هذا القرار
6لى الطرف المسdتغل لهذه الموارد الطبیعیة ٔ@ن لا Gسdتعمل هذه الاتفاقات üوسdی� �لضغط 6لى كما Gشترط 

من مJثاق حقوق ا>ول  02من المادة  02هذه ا>ول ٔ@و ذریعة لتد¿ل في شؤونها وقد ٔ@كدت 6لى ذn الفقرة 
 .وواجàاتها Sق�صادیة

ٔ@ن فصلت في بعض المسائل  1982ون الب ار لعام يحسب لاتفاقJة أ�مم المت دة لقان: -اr قانون الب ار  - 
الخلافJة التي كانت سائدة من قàل ومنها حقوق ا>ول 6لى المناطق البحریة ^ير ¿اضعة ٔ�ي سdیادة، ٔ@_ن 

 :ٔ@¹ازت �§ول حق اسdتغلال الموارد الطبیعیة المتوا¹د في هذه المناطق ولكن ¥شكل م�فاوت كأ�تي

مJل بحري من خط  12¿اضعة لسdیادة ا>وr السا-لیة وتمتد إلى  هي م¨طقة ^ير :المنطقة المتاخمة ٠
،و ¿لال هذه المنطقة ¸تمتع ا>وr السا-لیة بحقوق سdیادیة ٔ@و اسdت)Îاریة في اسdتغلال )5(نهایة المیاه الإقليمیة

المتوا¹دة الموارد الطبیعیة سواء كانت موارد حJة مÎل ٔ@حJاء البحریة ٔ@و موارد ^ير حJة مÎل الطاقة ٔ@و المعادن 
في قعر البحري �لمنطقة المتاخمة، و6لى ]قي ا>ول الراغبة في اسdتغلال هذه الموارد الطبیعیة المتوا¹د في هذه 

                                                           
1
 115-111. المرجع نفسه، ص - 

2
 . 62 -42، الصف ة 2005، أ�مم المت دة، نیویورك، 2002-1998موجز أ�حكام والف�اوى الصادر عن محكمة العدل ا>ولیة  - 
النیل، @فٓاق افریقJة هیئة Sسdتعلامات العامة، العدد  حوض اتفاقJات 6لى øرهو@ٔ  الظروف في الجوهري التغیير سلامة، مàد@ٔ  ٔ@يمن -3

 .128-123، الصف ة 2013، مصر، 39
 . 52 -51 - 49 -48، المرجع السابق ، المادة 1969اتفاقJة فJینا لقانون المعاهدات  -4

5
 . 02، المواد 1982اتفاقJة أ�مم المت دة لقانون الب ار  - 
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المنطقة الحصول 6لى موافقة ا>وr السا-لیة التي تخضع هذه المنطقة لقوانçنها و_كون لها تحصیل الجبایة عن 
 . )1(,شاطات Sسdتغلال الجاریة فيها

مJل بحري من خط  200تمتد المنطقة Sق�صادیة الخالصة إلى   :ة Sق�صادیة الخالصةالمنطق ٠
، و¿لال هذه المنطقة _كون �§وr السا-لیة ٔ@یضا بحقوق سdیادیة في اسdتغلال الموارد الطبیعیة  )2(السا-ل

وذn دون -ا¹ة بمختلف ٔ@نواعها، ولكن يجوز لباقي ا>ول مشاركة هذه ا>وr في الفائض اOي لم Æسdتغ- 
 .)3(لإذن منها ولا تفرض 6ليهم جàایة عن هذا الòشاط

تبدٔ@ م¨طقة ٔ@6الي الب ار éنهایة المنطقة Sق�صادیة الخالصة وهي م¨طقة ^ير : م¨طقة ٔ@6الي الب ار ٠
، )5(، وهي م¨طقة مف�و-ة لكل ا>ول لاسdتغلال مواردها الطبیعیة)4(¿اضعة ٔ�ي شكل من ٔ@شكال السdیادة

_كون الòشاط Sسdتغلالي اOي تقوم ا>ول في م¨طقة ٔ@6الي الب ار  ذو طابع سلمي كما يجب  وGشترط ٔ@ن
 .)6(6ليها المحافظة 6لى سلامة البç/ة البحریة في تë المنطقة

سdبق الإشارة ٔ@ن الجهود ا>ولیة لم تتفق بعد 6لى مسافة Sرتفاع اOي یبدٔ@ م¨ه  :-اr الفضاء الخار¯ 
^ير ٔ@ن وصف الفضاء الخار¯ یضم كل من الكواüب وأ�جرام السماویة والفضاء اOي Gسود الفضاء الخار¯، 

في تë المنطقة، والفضاء الخار¯ لا يخضع ٔ�ي شكل من ٔ@شكال السdیادة، وبتالي يجوز لكل ا>ول 6لى قدم 
 المنظمة المبادئ دةالمساواة اسdتغلال الموارد الطبیعیة المتوا¹دة في هذه المنطقة وقد ٔ@كدت 6لى ذn معاه

، ولا تتقJد ا>ول في 1967 لسdنة الخار¯ الفضاء واسdتýدام مJدان اسdتكشاف في ا>ول لòشاطات
 :اسdتغلالها الموارد الطبیعیة المتا-ة في الفضاء الخار¯ إلا بضوابط التالیة

 )7(ٔ@ن لا Gسdتغل الفضاء الخار¯ لإضرار ]لسلم وأ�من ا>ولي  -
لى بç/ة الفضاء الخار¯ وتو3 ٔ@قصى در¹ات الحذر في اسdتعمال الطاقة نوویة والمواد ضرورة المحافظة 6 -

 . )8(الإشعاعیة
                                                           

1
 .33ه، المواد المرجع نفس - 

2
 .57المرجع نفسه، المواد  - 

3
 .98 -97. ص. عبد الكريم (لوان، المرجع السابق - 

4
 .89، المواد 1982اتفاق=ة أ;مم المت1دة لقانون الب1ار  - 

5
 .87المرجع نفسه، المواد  - 

6
 .88المرجع نفسه، المواد  - 

7
 والوRئق العامة الجمعیة وقرارات الخارL Mلفضاء المتعلقة ومKادئها ت1دةالم  أ;مم معاهداتأ;مم المت1دة، مكFب شؤون الفضاء،  - 

، المواد 1967 لس^نة الخارM الفضاء واس^ت`دام م=دان اس^تكشاف في ا\ول ل]شاطات المنظمة المبادئ معاهدة الصT، ذات أ;خرى
03-04. 
8
 المؤرخ 47/68 قرارها في العامة الجمعیة اتهالخارM، اعتمد الفضاء في النوویة الطاقة مصادر Lس^ت`دام المتعلقة المبادئ ،المرجع نفسه - 

 .05و 04، المبدlٔ  1992 دkسمبر /أ;ول كانون 14
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- Mو الفضاء الخارlٔ تحمل المسؤولیة ا\ولیة عن أ;ضرار التي تلحق بباقي مصالح ا\ولي في أ;رض. 
- vw ال دعت الضرورةz قي أ;طراف فيL لتعاون معL 1(|لتزام(. 

یقصد Lٔ;قاليم �ير �اضعة ٔ;ي س^یادة ت� أ;قاليم التي لا تدعي   :ٔ;قاليم �ير الخاضعة ٔ;ي س^یادةzا� ا
الجرف القاري الس^یادة (ليها lٔي دو�، وقد تضائل (ددها في العقود أ;�يرة إلى zد �بير ومن lٔم�لتها zالیا 

في المحیط المتجمد ) يرمانش -س�Kل  -تورستن  -lٔلكس^ندر  -كارني (لمنطقة القطب الشمالي و جزر 
تخضع هذه المناطق ل�س^یير الإدارة ا\ولیة  1982، وبموجب اتفاق=ة أ;مم المت1دة لقانون الب1ار لعام )2(الشمالي

الخاصة بقضا» القاع البحري إلى zين ©رس^يم الحدود البحریة §¦ول الساzلیة المطT (لى م¤طقة القطب الشمالي 
، و©تمتع كل دو� ساzلیة من هذه )الولا»ت المت1دة أ;مر²ك=ة -ا\ن±رك -ويج النر  -كندا  -روس^یا (وهي 

 .   )3(ا\ول بحقوق س^یادیة في اس^تغلال الثروات الطبیعیة الموجودة في هذا الجرف القاري

 الق=د الب�ئي: الفرع الثالث
، وإذا كانت )4(یة للإ¾سانیولي القانون ا\ولي lٔهمیة لموضوع الب�¼ة ²lٔن یعتبرها حق من الحقوق أ;ساس̂ 

الصكوك ا\ولیة أ;ولى التي تطرقت لهذا الموضوع ركزت (لى حمایة الب�¼ة في زمن الحرب فقط م�ل اتفاق=ة 
، فإن المعاهدات الحدیثة ©ركز (لى 03في الفقرة  35في المادة  1977الملحق أ;ول لاتفاق=ات ج¤یف لعام 

ید اس^تغلال العناصر المكونة لهذه  الب�¼ة وخصوصا بعد إدراك اÃتمع حمایة الب�¼ة في زمن السلم وذv (بر ©رش̂ 
 .ا\ولي لÔٔخطار الناجمة عن الإضرار Lلب�¼ة و (دم إمكانیة حصرها نطاق مكاني وزمني محدد

الصادر عن مؤتمر أ;مم المت1دة åشâنٔ الب�¼ة الàشریة lٔول   1972(ام ) س^توÛهولم(Øريخیا یعتبر إ(لان 
ولیة التي ق=دت حق ا\ول في اس^تغلال éرواتها بعدم الإضرار Lلب�¼ة واعتبرت هذا الق=د بمثابة مKدlٔ الوRئق ا\

 lٔاء في المبدêادئ القانون ا\ولي، حق (من هذا الإ(لان  21قانوني وKول وفقاً لمیثاق أ;مم المت1دة وم¦§
تحمل مسؤولیة ضمان lٔن أ;¾شطة س^یادي في اس�îر مواردها طبقاً لس^یاس^تها البیë=ة الخاصة ، وهي ت 

                                                           
1
 الجمعیة واس^ت`دامه، اعتمدته الخارM الفضاء اس^تكشاف م=دان في ا\ول ل]شاطات المنظّمة القانونیة المبادئ إ(لان ،المرجع نفسه - 

 .09-05، المواد  1962 دkسمبر/أ;ول كانون 13 المؤرخ ) 18 -د(  19قرارها في العامة
2
 - Toma´ S Munilla And Anna Soler Membrives, Check-List Of The Pycnogonids From Antarctic 

And Sub-Antarctic, Spanish Council Of Scientific And Technical Research, Universidad 

Auto´Noma De Barcelona, 2008, Page 02-13. 

3 - POMOZOVA Polina, La Commission Des Limites Du Plateau Continental Et L’extension Du 

Plateau Continental Des Etats Riverains De L’arctique, Aix-Marseille Université, Ceric, Mémoire en 

Droit international public, 2012, Page 19-36. 
4
 2994، الوثیقة رمز 27، ا\ورة 2004القرار   ، الفصل أ;ول،1972لعام ) س^توÛهولم(مؤتمر أ;مم المت1دة المعني Lلب�¼ة  - 

(XXVII) 112، الصف1ة. 
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المضطلع بها دا�ل zدود ولا²تها lٔو تحت رقاòتها لا تضر ب�¼ة دول lٔخرى lٔو ب�¼ة م¤اطق تقع �ارج zدود 
 .، وقد كان لهذا المؤتمر تâثٔير �بير (لى الاتفاق=ات التي تعنى بحمایة الب�¼ة التي تلته)الولایة الوطنیة
اwي یعتبر المؤتمر المحوري في حمایة الب�¼ة في زمن السلم، ²lٔن  ) نيروریودي êا(عقد مؤتمر   1992وفي (ام 

lٔكد (لى الق=د الب�ئي في اس^تغلال الموارد الطبیعیة ولكن هذه المرة لم یقFصر أ;مر (لى إصدار مKادئ (امة بل 
ات دولیة وخطة وثلاث اتفاق=) ریو(تضمن معالجة قانونیة تفصیلیة لهذا الموضوع، ح=ث نجم عن المؤتمر إ(لان 

(دة مKادئ تق=د حق  اwي تب]Fه كافة ا\ول أ;عضاء في أ;مم المت1دة) ریو(عمل تفصلیة، فقد êاء في إ(لان 
lٔلا تخلق lٔ¾شطتها ( ا\ول في اس^تغلال مواردها بعدم الإضرار Lلب�¼ة منها المبدlٔ الثاني اwي یوجب (لى ا\ول 

بدlٔ راعى zا� ا\ول النام=ة ولم يحملها نفس القدر من المسؤولیة مع �ير lٔن هذا الم ) lٔضراراً بیë=ة \ول lٔخرى
 .ا\ول المتقدمة وذv ما ینص (لیه المبدlٔ السادس من الإ(لان

في الصكوك ا\ولیة التي تلته ح=ث في مجملها lٔكدت (لى lٔن حق ا\ول ) ریو ديجانيرو(و�سابقه élٔر مؤتمر 
 .  دم الإضرار Lلب�¼ةفي اس^تغلال مواردها الطبیعیة مرتبط بع

 الق=د العقابي: الفرع الرابع 

²تميز اÃتمع ا\ولي المعاصر بâٔ"زته ا\ولیة التي تمارس ما kش^به الرقابة ا\ولیة (لى مدى اzترام ا\ول 

§لقوانين والشرعیة ا\ولیة، وقد یترتب عن ذv معاقKة ا\ول ا%الفة إذا بلغ ذv درêة من الجسامة، وفي 
ب تنطوي العقوLت المفروضة (لى ا\ول الحرمان من حق lٔو lٔكثر من الحقوق المعترف بها  كالحرمان من الغال

 .اس^تغلال كل lٔو جزء من مواردها الطبیعیة
وقد یصدر هذا التق=د بموجب قرار من م¤ظمة دولیة م�ل قرار مجلس أ;من التابعة لمنظمة أ;مم المت1دة  
حول zا� العراق والكویت، اwي تضمن تق=ید لحق اس^تغلال العراق  lٔ1990وت  06المؤرخ في  661رقم 

موارده الطبیعیة  ومن lٔهمها البترول عندما حظر جمیع التعاملات |قFصادیة ا\ولیة مع العراق جراء احFلا) 
 .، وتبع ذlٔ vن توقف العراق عن إنتاج النفط والتعد²ن�1990ير المشروع §لكویت (ام 

) Chasse à laدر التق=ید بموجب حكم قضائي م�ل حكم محكمة العدل ا\ولیة في قضیة كما يمكن lٔن یص

) baleine dans l'Antarctique  ن (امLن صید هذه  2014بين استرالیا ضد الیاLوالتي حظرت (لى الیا
 .الحیتان في م¤طقة lٔ(الي الب1ار نظرا §لصید الجا.ر اwي مارس^ته هذه ا\ول تجاه هذه الحیتان

 :الخاتمة   
لقد اس^تطاعت الجهود القانونیة ا\ولیة إلى درêةٍ ما تثà=ت ركا.ز حق ا\ول في اس^تغلال مواردها 

�اضعاً لمنطق القوة في العلاقات ا\ولیة مما lٔدى في الك�ير من الحالات إلى   الطبیعیة، ذv اÃال اwي كان
تبار هذه الجهود كاف=ة ل�شكل نظام القانوني دولي ینظم الإ�لال Lلسلم وأ;من ا\ولیين، ومع ذv لا يمكن اع 

 هذا الحق من جمیع جوانبه، ولسد هذه الثغرات نوصي في �اتمة هذه المقا� بتدارك النقاط التالیة،
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ضرورة مراجعة الصكوك ا\ولیة الشار(ة في مجال حقوق وواجKات ا\ول (لى lٔن تتضمن هذه  :lٔولا 
 الحق وبصفة مس^تقT عن Lقي الحقوق كما كان الشâنٔ مع الحق في التنمیة،المراجعة إشارة صريحة لهذا 

ضرورة إلزام ا\ول zLترام الشرعیة ا\ولیة �لال ممارسة هذا الحق وكذا حظر اس^تغلال الموارد  :Rنیا 
،Tالطبیعیة في المناطق المتنازع الس^یادة (ليها كأ;قاليم المحت 

ولیة åشرعیة lلٓیات حمایة هذا الحق م�ل التâمٔيم والشفعة وخصوصا lٔن ضرورة ا(تراف الصكوك ا\ :Rلثا 
 بعض النظم القانونیة ©رفض |(تراف åشرعیة هذه ا;لٓیات،

ضرورة إلزام lٔعضاء اÃتمع ا\ولي قانونیاً Lلتكافل من êlٔل تمكين ا\ول أ;قل نمواً من ممارسة هذا  :رابعا 
 الحق،
ا\ول في اس^تغلال مواردها الطبیعیة مق=د بمرا(اة الجانب الب�ئي وذv ضرورة النص (لى lٔن حق  :�امسا 

 .لتجنب ظاهرة اس�¤فاذ الموارد الطبیعیة التي يحظرها القانون ا\ولي


